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 معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية خلال حرب الإبادة 

جهة الاعداد:

جمعية منتدى غزة لذوي الإعاقة البصرية

فريق الاعداد :-
 د. باسل يوسف عابد
مدير دائرة بطاقة ذوي الأعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية – فلسطين
م. علي غازي طعيمة
مدير تنفيذي لجمعية منتدى غزة لذوي الأعاقة البصرية
تاريخ اعداد التقرير:-
 يونيو 2025
تعريف بجمعية منتدى غزة لذوي الإعاقة البصرية -

هي مؤسسة أهلية غير حكومية، حاصلة على الترخيص الرسمي من الجهات المختصة في دولة فلسطين تحت الرقم (GA-1281-C) منذ عام 2023. تُعنى الجمعية بتعزيز حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مختلف الجوانب التأهيلية، الثقافية، والتربوية، من خلال تنفيذ برامج متخصصة تهدف إلى تمكين هذه الفئة والارتقاء بجودة حياتهم.

تتخذ الجمعية من قطاع غزة مقرًا رئيسيًا لها، وتسعى إلى بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة، بما في ذلك الجهات الإعلامية، الحقوقية، والإغاثية.
قائمة المحتويات
· أولاً :- الملخص التنفيذي.
· ثانياً:- المقدمة
· ثالثاً:-مفاهيم عامة حول الإعاقة البصرية
· رابعاً :-ذوو الإعاقة البصرية في محافظات غزة قبل وبعد تاريخ ال 7/10/2023

· خامساً :-الأطر القانونية

· سادساً:- انتهاكات الممارسة ضد الأشخاص ذوي الأعاقة في حرب الإبادة

· سابعاً :-الأثر النفسي والاجتماعي والتربوي  والاقتصادي للحرب على الأشخاص من ذوي الأعاقة.

· ثامناً:- التوصيات

· تاسعاً:- الخاتمة

تقرير  حول معانات  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء حرب الإبادة

أولاً :- الملخص التنفيذي:-
وثق هذا التقرير واقع الانتهاكات التي تعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي اندلعت منذ أكتوبر 2023، في ظل الحصار الطويل وتدهور البنية التحتية. يركز التقرير على الأثر المباشر وغير المباشر للحرب على هذه الفئة المهمشة، من حيث فقدان الحماية، غياب الوصول للخدمات، وتعرضهم للإقصاء في أماكن النزوح والطوارئ.

اعتمد التقرير على مقابلات ميدانية، شهادات حية، وتحليل سياق قانوني يرتكز إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتشير النتائج إلى انتهاكات واسعة تمثلت في تدمير مراكز التأهيل، غياب إجراءات الحماية، فقدان الأدوات المساعدة، وانقطاع المكفوفين عن التعليم والخدمات الأساسية.

ويسلط التقرير الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي المتضاعف الذي يعانيه الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية، حيث تفاقمت عزلتهم، وزاد اعتمادهم على الآخرين، وتراجعت فرص مشاركتهم المجتمعية بشكل كبير.

يوصي التقرير بضرورة تفعيل المساءلة الدولية، إعادة تأهيل المؤسسات المتخصصة، تضمين احتياجات ذوي الإعاقة في خطط الطوارئ والإغاثة، وضمان مشاركتهم الفعلية في إعادة الإعمار وصنع القرار.
ثانياً:- المقدمة:

شكل  السابع من أكتوبر 2023 نقطة تحول تاريخية في مطقة الشرق الأوسك، حيث أطلقت الحكومة الإسرائيلية حربًا جديدة ضد سكان قطاع غزة، مُختلفةً عن الحروب السابقة بشدة؛ العدوان الإسرائيلي الذي استهدفت المدنيين العزل، تاركاً وراءه خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
 لقد اضطر آلاف الفلسطينيين على النزوح من منازلهم، واستمرت المأساة أكثر من 600  يوم حتى كتابة هذا التقرير ، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

إبادة جماعية وعمليات تطهير عرقي مارسها الجيش الإسرائيلي خلال هذه الحرب، في منطقة جغرافية ضيقة لا تتجاوز مساحتها 365 كيلومترًا مربعًا، تكاد لا تُرى عبر المجهر على خارطة العالم.
انقلبت حياة الفلسطينيين في قطاع غزة رأسًا على عقب منذ السابع من أكتوبر ، حيث دُمرت الآلاف من المنازل والمؤسسات بمختلف تخصصاتها، بما في ذلك الطبية والتعليمية والاقتصادية، إلى جانب شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات، فضلاً عن المؤسسات الأهلية والدولية.

حيث أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة أقدمت على تشديد الحصار والإغلاق على كافة المعابر، مما منع دخول المستلزمات الغذائية وعلاج المرضى، بل ومنعت أيضًا الطواقم الطبية والإغاثية والإعلامية من دخول القطاع لتقديم المساعدة، خشية فضح الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
 كما رفعت من أعداد المعتقلين والزج بهم في معتقلات داخل الأرض المحتلة، وفي قواعد عسكرية داخل غزة دون أية اعتبارات لقوانين وتشريعات دولية تنص صراحة على تجنب المدنيين والحفاظ على حياة الأسرى والمعتقلين.
في ظل العدوان العسكري المتواصل على قطاع غزة، والذي يصنفه كثيرون كحرب إبادة ممنهجة، برزت فئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية كواحدة من أكثر الفئات هشاشة وتضررًا. فقد وجد أولئك أنفسهم في بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية والدعم، وسط دمار واسع للبنية التحتية، وتدهور كارثي في الخدمات الصحية والاجتماعية والإنسانية.
 رغم التزامات الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الانتهاكات التي طالت فئة ذوي الإعاقة البصرية في غزة كشفت عن تجاهل صارخ لتلك الالتزامات.
 شملت هذه الانتهاكات تدمير المؤسسات المتخصصة، وحرمان ذوي الإعاقة البصرية من وسائل التنقل والإخلاء الآمن، وقطع الخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها في تسيير حياتهم.
 هذا التقرير يسلط الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية خلال الحرب، ويوثق أبرز الانتهاكات التي تعرضوا لها، ويهدف إلى تقديم رواية بديلة تُعبّر عن صوت من لا صوت لهم، وتعكس حجم المعاناة التي يتجاهلها الإعلام والسياسات الدولية.
تبرز معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية كقضية إنسانية وحقوقية بالغة الخطورة.
 هؤلاء الأفراد، الذين يعانون أصلًا من تحديات يومية في بيئة محاصرة، وجدوا أنفسهم خلال العدوان الأخير في مواجهة خطر وجودي، بلا حماية حقيقية ولا مراعاة لخصوصية إعاقتهم.
 تجاهل الاحتلال الإسرائيلي للبعد الإنساني في تعامله مع هذه الفئة شكّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم بحماية المدنيين وقت النزاع، وكذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لضمان سلامتهم وكرامتهم أثناء الكوارث والنزاعات المسلحة. 
تبرز معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة، وخاصة في ظروف النزوح إلى الخيام، ومع انعدام الإمكانيات الأساسية والطعام:

المعاناة في ظل الحرب والنزوح

1. فقدان أدوات المساعدة والتنقل:  كثير من المكفوفين فقدوا عصيّهم البيضاء، الأجهزة الناطقة، والنظارات المعززة، نتيجة القصف أو النزوح المفاجئ. غياب هذه الأدوات يضعهم في عزلة تامة، ويعوق قدرتهم على التنقل أو الوصول لأي نقطة أمان.

2. عدم القدرة على الإخلاء أو حماية النفس:  في ظل غياب الإشارات الصوتية أو من يرافقهم، يواجه الكفيف خطرًا مضاعفًا عند القصف، فلا يستطيع الفرار بمفرده أو الاستجابة للنداءات الطارئة.

المعاناة في المخيمات والخيام

1. البيئة غير المؤهلة:  الخيام ومراكز الإيواء تفتقر إلى الترتيبات التيسيرية الخاصة بالمكفوفين، مثل الأرضيات الآمنة، الإشارات الصوتية، أو أدلة ملموسة للتنقل.

2. الاعتماد الكامل على الغير:   بسبب الفوضى، يعيش الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية في عزلة شبه كاملة، يعتمدون على الآخرين في معرفة أماكن الطعام، دورات المياه، أو حتى في تجنّب المخاطر.

3. الحرمان من المساعدات:  في كثير من الحالات، لا يتمكن المكفوفون من الوصول إلى طوابير توزيع المساعدات، أو لا يتم التعرف على حاجتهم المميزة، ما يجعلهم عرضة للجوع وسوء التغذية.

انعدام الإمكانيات الأساسية

1. انعدام الغذاء والماء النظيف:ع انقطاع سلاسل الإمداد، أصبح الحصول على الطعام تحديًا كبيرًا، لا سيما لمن لا يستطيعون الرؤية أو التنقل بمفردهم. يتعرض المكفوفون لسوء تغذية حاد، خصوصًا ممن يعيشون بمفردهم أو فقدوا أسرهم.

2. غياب الدعم النفسي:   الكفيف في ظروف النزوح يعاني من عزلة نفسية شديدة، خصوصًا مع فقدان الروتين اليومي، وموت أو اختفاء من يعيلهم أو يساعدهم. حالات الاكتئاب والانهيار النفسي في ازدياد.

ذوو الإعاقة البصرية هم من أكثر الفئات تهميشًا في هذه الحرب. الحرب حرمتهم من أبسط الحقوق: الأمن، الغذاء، الاستقلال، والكرامة. يحتاجون بشكل عاجل إلى تدخل إنساني متخصص يشمل التأهيل، أدوات المساعدة، والمرافقة الآمنة.
كل ذلك يحدث في ظل غياب آليات مساءلة دولية فعالة، ما يزيد من عزلتهم وتهميشهم. هذا التقرير يُعد توثيقًا إنسانيًا وحقوقيًا لواقع هؤلاء الأفراد، ومحاولة لإيصال أصواتهم إلى الهيئات الدولية، بهدف المطالبة بالعدالة والحماية وإنهاء الإفلات من العقاب. فالصمت عن هذه الانتهاكات يعني قبولها، والاستجابة الصادقة تبدأ بالاعتراف بها والعمل على إنهائها.

ثالثاً. مفاهيم عامة حول الإعاقة البصرية
. تعريف الإعاقة البصرية:  

هي فقدان كلي أو جزئي لحاسة البصر، بحيث تؤثر على قدرة الشخص على أداء أنشطة الحياة اليومية، حتى مع استخدام النظارات أو الوسائل التصحيحية. وتشمل:

- العمى الكلي: عدم القدرة على الإبصار نهائيًا.  

- ضعف البصر الشديد: وجود رؤية محدودة لا تُصحح بالنظارات العادية.  

2. التصنيف حسب منظمة الصحة العالمية (WHO):  

- ضعف بصر متوسط  

- ضعف بصر شديد  

- عمى  

ويُقاس بناءً على حدة الإبصار ومجال الرؤية.

3. أسباب الإعاقة البصرية:  

- خلقية (وراثية، تشوهات في العين)  

- مكتسبة (إصابات، أمراض مثل السكري أو المياه الزرقاء)  

- بيئية (سوء التغذية، الحروب، نقص الخدمات الصحية)

مفهوم الإعاقة البصرية في ظل الحرب

تمثل الإعاقة البصرية إحدى أكثر أشكال الإعاقة هشاشة في أوقات النزاعات المسلحة، حيث تُعرّف، في هذا السياق، بأنها حالة فقدان كلي أو جزئي لحاسة البصر تؤثر على قدرة الفرد على الاستجابة للمخاطر والنجاة والبقاء في بيئة يسودها العنف، القصف، والنزوح القسري.

في ظل الحرب، لا تقتصر الإعاقة البصرية على القصور العضوي فحسب، بل تصبح أكثر تعقيدًا نتيجة غياب البيئة الداعمة، وفقدان أدوات المساعدة، وانهيار نظم الحماية والخدمات. وتُظهر الحرب الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية كمجموعة معرضة للخطر بشكل مضاعف، بسبب:

- صعوبة التنقل والإخلاء الذاتي عند القصف.  

- ضعف الوصول إلى الغذاء، المأوى، والمعلومات المنقذة للحياة.  

- العزلة النفسية والاجتماعية نتيجة فقدان أدوات الاستقلالية.  

- ارتفاع مخاطر الاستهداف المباشر أو غير المباشر.  

بالتالي، فإن الإعاقة البصرية في ظل النزاعات لا تُعد مجرد حالة طبية، بل قضية حقوقية وإنسانية تتطلب استجابات عاجلة تراعي الكرامة، الحماية، والدمج الكامل في كل مراحل إدارة الأزمات.
الإحصائيات العالمية
- عدد الأشخاص ذوي الإعاقة عالميًا: يُقدّر عدد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات كبيرة بحوالي 1.3 مليار شخص، ما يمثل 16% من سكان العالم، أي ما يعادل شخصًا واحدًا من كل ستة أشخاص. [1]

- أسباب الزيادة: تعود الزيادة في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عدة عوامل، منها:

  - الشيخوخة السكانية.

  - ارتفاع معدلات الأمراض غير السارية مثل السكري وأمراض القلب.

  - النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

---

🇵🇸 الإحصائيات في فلسطين

- عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين: وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين حوالي 93,000 شخص، أي ما يعادل 2.1% من إجمالي السكان. [2]

  - التوزيع الجغرافي:

    - الضفة الغربية: 48%.

    - قطاع غزة: 52%.

  - النوع الأكثر شيوعًا من الإعاقة:

    - الإعاقات الحركية، حيث يعاني منها حوالي 51% من الأشخاص ذوي الإعاقة.

  - الفئة العمرية:

    - 20% من الأشخاص ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن 18 عامًا.

- تأثير النزاعات: أدت الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة إلى زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم توثيق أكثر من 10,000 حالة إعاقة جديدة منذ أكتوبر 2023. [3]
رابعاً :-ذوو الإعاقة البصرية في محافظات غزة قبل وبعد تاريخ ال 7/10/2023

واقع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في قطاع غزة قبل الحرب وأثناءها

تواجه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في قطاع غزة تحديات مركّبة ومتراكبة، سواء في فترات الاستقرار النسبي (ما قبل الحرب) أو خلال النزاعات المسلحة، إلا أن هذه التحديات تتضاعف بشكل كبير خلال فترات الحروب، حيث تتحول المعاناة اليومية إلى أزمة إنسانية شاملة بسبب التدهور الحاد في الأوضاع الاجتماعية، الاقتصادية، والصحية، إلى جانب الانهيار شبه الكامل في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

أولاً: الوضع ما قبل الحرب (فترة السلم النسبي)  

رغم الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع بشكل عام، كان الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية قادرين – إلى حدٍّ ما – على التكيّف مع بيئتهم، مستفيدين من بعض البرامج والخدمات المحدودة التي توفرها المؤسسات الحكومية والأهلية. ومن أبرز المجالات التي شهدت مشاركة نشطة لهذه الفئة:

1. الخدمات التعليمية:  

   وُجدت عدد من المدارس والمراكز التعليمية التي استهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وقدمت وسائل تعليمية متخصصة مثل الكتب الناطقة، طابعات بريل، والبرمجيات الناطقة (Screen Readers). ورغم أهمية هذه المبادرات، فإنها كانت تعاني من نقص كبير في التمويل، قلة الكوادر المؤهلة، ومحدودية التوزيع الجغرافي، مما جعلها غير قادرة على تلبية الاحتياج الفعلي للفئة المستهدفة.

2. الفرص الاقتصادية:
كانت هناك فرص عمل محدودة لذوي الإعاقة البصرية في مؤسسات حكومية وأهلية، أو من خلال مشاريع صغيرة مدعومة. ومع ذلك، ظلّت نسب البطالة مرتفعة جدًا في صفوفهم بسبب ضعف سوق العمل، غياب التشريعات الملزمة بالتوظيف الدامج، وافتقارهم إلى التدريب المهني النوعي المناسب.

3. الخدمات الصحية:  

   القطاع الصحي في غزة قبل الحرب كان هشًا بطبيعته، لكنه كان يحتوي على مراكز ومستشفيات تقدم خدمات تخصصية (وإن كانت محدودة) للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية مثل فحوصات العيون، الجراحات البسيطة، والعلاج الوقائي. إلا أن القدرة على الوصول إلى هذه الخدمات كانت منخفضة بسبب الفقر، الحصار، ونقص المعدات والأدوية.

ثانيًا: الوضع أثناء الحرب (حرب الإبادة)  

مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، دخل الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية في حالة من التهميش والتجريد شبه الكامل من حقوقهم …

توقفت جميع المشاريع الاقتصادية، وأُغلقت المؤسسات، وأُقصي ذوو الإعاقة البصرية من خطط الإغاثة الاقتصادية. وباتت هذه الفئة تعتمد بشكل كامل على المساعدات الإنسانية التي لا تراعي خصوصيتهم، ما أدى إلى تفاقم الفقر والعجز الاقتصادي في أوساطهم.

3. الانهيار الصحي وفقدان البصر الجماعي:  

   شلّ العدوان النظام الصحي، حيث استُهدفت المستشفيات والمراكز الطبية، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة. وتشير بيانات أولية من وزارة الصحة الفلسطينية إلى تسجيل أكثر من 1500 حالة فقدان بصر كلي خلال الحرب، إضافة إلى وجود 4000 حالة مهددة بفقدان البصر في الأشهر القادمة في حال لم يُوفر تدخل طبي عاجل. ويأتي هذا في ظل انعدام 
إن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في غزة ليسوا فقط ضحايا مباشرون للحرب، بل ضحايا للإهمال المؤسسي والبنية المنهارة، مما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلًا يستند إلى المبادئ الإنسانية والحقوقية، ويضمن لهم الحماية والرعاية المتخصصة والاستجابة الكريمة.
خامساً :-الأطر القانونية

تُظهر الوقائع الميدانية والبيانات الموثقة أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالحد الأدنى من المعايير التي تفرضها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي وقّعت عليها إسرائيل عام 2012. فقد نصّت الاتفاقية على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية أثناء الطوارئ والنزاعات المسلحة، وضمان حصولهم على الرعاية، وسبل الوصول، والمساعدة الإنسانية الملائمة.

إلا أن الهجمات العنيفة والعشوائية على مناطق سكنية ومرافق تأهيلية، وغياب أي إجراء لحماية المدنيين من ذوي الإعاقات، تمثل خرقًا صارخًا لهذه الالتزامات. كما أن عدم توفير ممرات آمنة أو أدوات مساعدة، وحرمانهم من الوصول للملاجئ أو المساعدات، يُعد انتهاكًا لأحكام اتفاقيات جنيف ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

تنص اتفاقية جنيف الرابعة (1949) على وجوب حماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة، وتوفير الرعاية الخاصة للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. المادة (16) من الاتفاقية تؤكد على احترام وحماية الجرحى والمرضى وذوي الإعاقة دون تمييز، وتلزم القوة القائمة بالاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم.

لكن الواقع الميداني في غزة منذ اندلاع الحرب أظهر إخلالًا صارخًا بهذه الالتزامات، تمثّل في:

- غياب مناطق آمنة: لم توفّر إسرائيل ممرات إنسانية آمنة أو أماكن محمية تراعي احتياجات ذوي الإعاقة.

- استهداف البنية التحتية المدنية: تم تدمير مراكز ومؤسسات تقدم خدمات حيوية للمكفوفين والمعاقين بصريًا.

- التهجير القسري دون ضمانات: أُجبر آلاف المدنيين على النزوح في ظروف صعبة، دون مراعاة خصوصية ذوي الإعاقة في الحركة أو الدعم.

- انعدام الوصول للمساعدات: لم تشمل خطط الإغاثة مراعاة الأدوات أو المتطلبات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

بناءً عليه، فإن سلوك سلطات الاحتلال في غزة يتعارض مع روح ونص اتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، مما يفتح المجال للمساءلة القانونية أمام محاكم دولية أو منظمات معنية بحقوق الإنسان.

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مواده الأساسية، على الحق في الحياة والكرامة والأمن والمساواة، ويؤكد أن هذه الحقوق مكفولة لجميع البشر دون تمييز. كما يُفهم من مبادئه العامة ضرورة حماية الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، خاصة في أوقات النزاعات.

لكن في سياق الحرب الجارية على غزة، يظهر بشكل واضح أن إسرائيل تنتهك مبادئ هذا الإعلان، خاصة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال:

- انتهاك الحق في الحياة والأمن الشخصي (المادة 3): تعرض العديد من ذوي الإعاقة للقصف والقتل، دون توفير أي حماية خاصة.

- حرمانهم من الكرامة الإنسانية (المادة 1): تم تهجيرهم إلى أماكن غير مهيأة، وفقد كثيرون أدواتهم المساعدة، دون أي دعم.

- التمييز والإقصاء (المادة 2 و7): لم يُراعَ الأشخاص ذوو الإعاقة في سياسات الإغاثة والإخلاء، مما عمّق عزلتهم وتعرضهم للخطر.

- الحرمان من التعليم، الرعاية الصحية، والمساعدة (المواد 25 و26): توقفت الخدمات الأساسية تمامًا، وانهارت مؤسسات الرعاية والتعليم الخاصة بذوي الإعاقة.

سادسا:- انتهاكات الممارسة ضد الأشخاص ذوي الأعاقة في حرب الإبادة

1. الواقع المعيشي لذوي الإعاقة البصرية خلال الحرب

للتعرف على هذا الواقع تم اجراء دراسة  من قبل الباحث د. باسل يوسف عابد والذي يعمل مدير دائرة بطاقة الأشخاص ذوي الأعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية بغزة،  وذلك خلال العام المنقضي للتعرف على اهم الانتهاكات التي يعاني منها الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية خلال حرب الإبادة في محافظات جنوب غزة قبل اتفاق الهدنة الذي ابرم في يناير 2025 والذي انقضى بعد شهرين بشهر مارس والدراسة على النحو التالي:

هدفت الدراسة التعرف إلى الواقع المعيشي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في ظل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وفقاً لمجالات الدراسة (الواقع الحياتي، الواقع الاقتصادي، الواقع النفسي والاجتماعي، الواقع الصحي والبيئي)،  وبيان مدى تأثير أبعاد الدراسة (الجنس، حالة النزوح)، على الواقع المعيشي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، فيما تمثلت أداة الدراسة بالاستبانة، وتكونت عينة الدراسة من (103) من ذوي الإعاقة البصرية في قطاع غزة، حيث تم التواصل مع افراد العينة عبر الهاتف وذلك خلال شهر مارس 2024،  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

· أن الواقع الحياتي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في قطاع غزة بلغ متوسطه الحسابي (94.3%)، حيث يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية صعوبات في الحياة اليومية لديهم بدرجة كبيرة جداً تمثلت أبرز الصعوبات في الحركة وصعوبات في فقدان الحاجات الأساسية التي يعتمد عليها ذوي الإعاقة البصرية، ويعود ذلك لترك أفراد عينة الدراسة لأماكن سكنهم وعدم وجود أماكن مهيئة تتناسب مع طبيعة الإعاقة لديهم، وكذلك فقدانهم للأدوات المساندة المناسبة لطبيعة الإعاقة لديهم.
· أن الواقع الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في قطاع غزة بلغ متوسطه الحسابي (53.3%)، حيث يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أوضاعاً اقتصادية متردية نتيجة عدم تلبية المساعدات المقدمة للحاجات الأساسية لهم، وكذلك وجود مخاطرة عليهم جراء التنقل للحصول على المساعدات، ونتيجة انعدام مصادر الدخل وغلاء الأسعار للحاجات الأساسية، ويعود ذلك لعدم مقدرة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على التكيف مع ظروف الحرب وتوفير فرص عمل تمكنهم من توفير احتياجاتهم وكذلك صعوبة الحصول على المساعدات نتيجة الازدحام الكبير للنازحين وتكدسهم في بقعة جغرافية صغيرة تجعل التنقل لذوي الإعاقة بين مقدمي الخدمة أمراً بالغ الصعوبة. 
· أن الواقع النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في قطاع غزة بلغ متوسطه الحسابي (95.7%)، حيث يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أوضاعاً نفسياً واجتماعية سيئة نتيجة غياب الأمن والخوف الدائم من الفقد، وضبابية الوضع الراهن، ويأتي ذلك نتيجة صعوبة تعامل الأشخاص ذوي الإعاقة مع الحالات الطارئة أو وجود قصف في مكان قريب نظراً لظروفهم التي تجعل هروبهم من مكان الخطر أمراً غاية في الصعوبة، وكذلك كون الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية يشعرون بأنهم عبئاً على أٍسرهم كونهم في ظل هذه الظروف لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية.
· أن الواقع الصحي والبيئي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في قطاع غزة بلغ متوسطه الحسابي (59.6%)، حيث يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من صعوبة الوضع الصحي والبيئي نتيجة صعوبة الاعتناء بالنظافة الشخصية، وتردي البنية التحتية وعدم توفر مياه صالحة للشرب، وصعوبة الحصول على العلاج الملائم، ويأتي ذلك نتيجة الوضع الصحي المتردي وتفشي الأمراض والأوبئة وشح المياه الصالحة للاستخدام، وكذلك تكوّن مستنقعات ناتجة عن تجمّع مياه الصرف الصحي، مما يجعل ذوي الإعاقة البصرية عُرضة لخطر السقوط في تلك المستنقعات، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على أدوات العناية الشخصية وصعوبة استخدام المراحيض العامة والتعامل مع نظافتها.
· كما أظهرت نتائج الدراسة أن (62.1%) من أفراد عينة الدراسة من الذكور، فيما بلغت نسبة الإناث (37.9%)، وتبين أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى لمتغير الجنس ولصالح الإناث حيث أنهُن الأكثر مواجهة للصعوبات من الذكور في مجالي الواقع الحياتي والواقع الصحي والبيئي.
· وأظهرت النتائج أن (82.5%) من أفراد عينة الدراسة من النازحين منهم (33.7%) نازحين في تجمعات عشوائية، و(50.6%) نازحين في تجمعات منظمة كالمدارس ومراكز الأيواء، و(15.7%) مستضافين لدى الأقارب والمعارف، فيما كانت نسبة لمُقيمين (17.5%)، وعليه تبين أن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية النازحين في تجمعات غير منتظمة وكذلك النازحين في تجمعات منتظمة هم الأكثر مواجهة للصعوبات المتعلقة بالواقع المعيشي ككل.
2. احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية خلال الحرب

تم تصميم وتوزيع استمارة (استبانة) إلكترونية تهدف إلى جمع بيانات مباشرة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

حيث ركزت الاستمارة (الاستبانة) على مجموعة من المحاور الرئيسة، وتمثلت في البيانات الأساسية وهي: (بيانات شخصية، بيانات أسرة، حالة السكن، الاحتياجات النوعية لذوي الإعاقة البصرية).

وقد شملت الاستمارة(الاستبانة) مجموعة متنوعة من الأسئلة المغلقة والمفتوحة، مما أتاح للمشاركين التعبير عن آرائهم وتحديد أولوياتهم بطريقة كمية ونوعية. 

تم إعداد الاستمارة (الاستبانة) من فريق مختص بشؤن ذوي الإعاقة البصرية كان لهم احتكاك مباشر مع هذه الفئة.

تم انشاء الاستمارة (الاستبانة) إلكترونية على موقع جوجل فورم، وتم نشرها وتوزيعها على الفئة المستهدفة من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وفيسبوك، خلال شهر ابريل للعام 2025 وذلك من خلال جمعية منتدى غزة لذوي الإعاقة البصرية.

وقد استجاب للاستمارة (الاستبانة) 453 شخصًا من ذوي الإعاقة البصرية، ما أتاح جمع بيانات أولية تعكس احتياجاتهم وتحدياتهم في مختلف مجالات الحياة.

وجاءت نتائج الدراسة كالتالي:

1. احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الأدوات المساعدة
	ما الأدوات المساعدة التي تحتاجها

	نظارة مكبرة
	291

	نظارة عاكسة
	104

	العصا البيضاء
	79

	أجهزة مساعدة ناطقة
	174

	أجهزة ذكية 
	9

	عمليات جراحية
	15

	نظارات طبية
	24

	آلة برايل/ بيركنز
	9

	قطرات للعين
	6

	أخرى
	6

	Total
	717


أظهرت النتائج أن المشاركين عبّروا عن حاجتهم إلى مجموعة متنوعة من الأدوات المساعدة التي تُسهم في تحسين جودة حياتهم اليومية وتسهيل تفاعلهم مع المجتمع والتعليم والبيئة المحيطة. بلغ مجموع الأدوات التي تم اختيارها 717 أداة، مما يشير إلى أن العديد من المشاركين أبدوا حاجتهم لأكثر من وسيلة مساعدة، وكانت أكثر الأدوات طلبًا:

· النظارات المكبرة، حيث عبّر عنها 291 مشاركًا كأداة رئيسية لتحسين الرؤية القريبة والقراءة، وهي تمثل النسبة الأكبر من الإجابات.

· تلتها الأجهزة المساعدة الناطقة بـ 174 طلبًا، وهي أدوات تُستخدم من قبل المكفوفين بشكل رئيسي لتسهيل التنقل واستخدام الأجهزة الإلكترونية.

· ثم النظارات العاكسة بـ 104 طلبات، والتي تفيد الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الضوء.

كما أظهرت النتائج حاجة البعض إلى العصا البيضاء (79)، ونظارات طبية (24)، وعمليات جراحية (15)، إضافة إلى أدوات أكثر تخصصًا مثل أجهزة ذكية ناطقة، وآلات برايل، وقطرات للعين. تُبرز هذه النتائج أهمية توفير هذه الأدوات ضمن برامج دعم خاصة ومتكاملة، مع التركيز على الأدوات التكنولوجية والتقليدية على حد سواء، لضمان التمكين الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
2. احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية خلال فترة النزوح

	ما المساعدات التي تحتاجها خلال فترة النزوح

	طرود غذائية
	421

	طرود صحية
	402

	ملابس
	362

	حليب للأطفال 
	131

	خيمة وشوادر
	313

	مساعدات نقدية
	438

	فراش وأغطية
	332

	أخرى
	14

	Total
	2413


بيّنت النتائج أن المشاركين عبّروا عن احتياجات إنسانية متعددة خلال فترة النزوح، حيث تم تسجيل 2413 اختيارًا، ما يدل على أن معظمهم عبّر عن حاجته لأكثر من نوع من المساعدات الأساسية.
يبدو أن المساعدات النقدية والطرود الغذائية والصحية والملابس هي الأكثر إلحاحًا واحتياجًا بين النازحين بناءً على هذه البيانات. يليها في الأهمية الفراش والأغطية والخيم والشوادر، يبقى حليب الأطفال مهمًا لشريحة معينة من السكان، بينما تمثل الاحتياجات "الأخرى" نسبة صغيرة نسبيًا.

أبرز الاحتياجات كانت على النحو التالي:

· المساعدات النقدية جاءت في المرتبة الأولى بـ 438 طلبًا، ما يعكس أهمية توفير سيولة مالية لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها حسب الأولوية.

· تلتها الطرود الغذائية بـ 421 طلبًا، وهو مؤشر واضح على انعدام الأمن الغذائي بين الأسر النازحة.

· كما تم تسجيل 402 طلبًا للطرود الصحية، مما يعكس الحاجة إلى أدوات النظافة والحماية من الأمراض في ظل بيئة النزوح.

· احتياجات أخرى بارزة شملت: الفراش والأغطية (332)، الخيام والشوادر (313)، والملابس (362)، وكلها ضرورات لتأمين سكن مؤقت كريم.

تُظهر هذه البيانات أن الاستجابة الإنسانية يجب أن تكون متعددة الأبعاد، مع إعطاء الأولوية للمساعدات النقدية والغذائية والصحية، بالإضافة إلى توفير المأوى والاحتياجات الخاصة للأطفال والأسر الكبيرة.
3. مدى مواءمة بيئة النزوح لظروف الإعاقة

	هل بيئة النزوح موائمة لظروف إعاقتك؟

	لا
	367

	نعم
	86

	Total
	453


أظهرت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من المشاركين، وعددهم 367 شخصًا بنسبة 81.0%، أفادوا بأن بيئة النزوح غير موائمة لظروف إعاقتهم البصرية، بينما فقط 86 مشاركًا بنسبة 19.0% وجدوا أنها موائمة.

تشير هذه الأرقام إلى نقص كبير في تهيئة بيئة النزوح لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة البصرية، مما يفاقم من التحديات اليومية التي يواجهونها من حيث سهولة الحركة، الحصول على الخدمات، والتواصل. و هذا يستدعي تدخلات عاجلة لتحسين إمكانية الوصول والعيش بكرامة في أماكن النزوح.
4. الاستمرار في العملية التعليمية

	هل مازالت مستمرا في العملية التعليمية؟

	لا
	325

	نعم
	128

	Total
	453


أظهرت نتائج الدراسة أن 325 مشاركًا أي ما يعادل71.7% من العينة لا يواصلون تعليمهم حاليًا، في حين أن 128 مشاركًا فقط بنسبة 28.3% ما زالوا منخرطين في العملية التعليمية.

تشير هذه النتائج إلى معدل انقطاع مرتفع عن التعليم بين ذوي الإعاقة البصرية، وهو ما يُسلّط الضوء على التحديات التي تواجههم في الوصول إلى التعليم، مثل ضعف التهيئة البيئية، أو نقص الأدوات المساعدة، أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
5. الرغبة في استكمال العملية التعليمية

	هل تريد استكمال العملية التعليمية؟

	لا
	128

	نعم
	231

	Total
	359


من بين 359 مشاركًا أجابوا على هذا السؤال، أظهرت النتاج أن 231 مشاركًا بنسبة 64.3% رغبتهم في استكمال تعليمهم، بينما أبدى 128 مشاركًا 35.7% عدم رغبتهم في ذلك.

تشير هذه النتائج إلى وجود رغبة قوية لدى أغلب ذوي الإعاقة البصرية في متابعة تعليمهم، مما يعكس وعيًا بأهمية التعليم كوسيلة للتمكين وتحقيق الاستقلالية. إلا أن وجود نسبة كبيرة لا ترغب في الاستمرار قد يرتبط بتحديات مثل البيئة غير الملائمة، ضعف الدعم، أو الحاجة إلى فرص تعليمية متكيفة مع الإعاقة.
6. الطريقة المفضلة لاستمرار العملية التعليمية

	ما الطريقة التي ترغب بها للاستمرار بالعملية التعليمية؟

	التعليم الالكتروني
	104

	التعليم الوجاهي
	170

	Total
	274


من بين المشاركين الذين أجابوا على هذا السؤال (274 مشاركًا)، أظهر 170 مشاركًا بنسبة 62.0% تفضيلهم لـ التعليم الوجاهي (التقليدي)، بينما عبّر 104 مشاركين 38.0% عن رغبتهم في استمرار التعليم إلكترونيًا.

تشير هذه النتائج إلى أن التعليم الوجاهي ما زال الخيار المفضل لدى الغالبية، ما قد يعكس الحاجة إلى التفاعل المباشر، والدعم الشخصي، والإمكانيات التي قد لا يوفرها التعليم الإلكتروني، خاصة في ظل الإعاقة البصرية. في الوقت نفسه، يُظهر اهتمام كبير بالتعليم الإلكتروني، مما يعزز أهمية توفير خيارات مرنة وشاملة تلائم احتياجات الأفراد وظروفهم.

7. حاجة ذوي الإعاقة البصرية لجلسات دعم نفسي واجتماعي

	هل انت بحاجة لجلسات دعم نفسي واجتماعي؟

	لا
	130

	نعم
	323

	Total
	453


من بين 453 مشاركًا، أفاد 323 مشاركًا بنسبة 71.3% بأنهم بحاجة إلى جلسات دعم نفسي واجتماعي، في حين أن 130 مشاركًا 28.7% ذكروا أنهم لا يحتاجون إلى هذه الجلسات.

تشير هذه النتائج إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين يعانون من احتياجات نفسية واجتماعية ملحة تتطلب تدخلًا من متخصصين لدعمهم في التغلب على التحديات اليومية، ويعكس ذلك أهمية توفير خدمات الدعم النفسي بشكل أكبر ومتواصل لهذه الفئة.

سابعاً -الأثر النفسي والاجتماعي والتربوي والاقتصادي للحرب على الأشخاص من ذوي الأعاقة.

· الأثر النفسي لذوي الإعاقة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة كان عميقًا ومضاعفًا مقارنة ببقية الفئات، بسبب هشاشة أوضاعهم أساسًا وضعف الاستجابة لاحتياجاتهم. ومن أبرز الآثار:

1. القلق والخوف الدائم: نتيجة القصف المستمر وصعوبة الإخلاء، شعر كثير من ذوي الإعاقة بعدم الأمان والعجز عن حماية أنفسهم.

2. الشعور بالعزلة والتهميش: بسبب فقدان المرافقين، أو غياب وسائل تواصل مناسبة (خاصة للمكفوفين)، مما عمّق شعورهم بالانفصال عن المجتمع.

3. الصدمة النفسية: تعرضوا لصدمات بسبب فقدان الأقارب أو الأدوات المساعدة أو الأماكن المألوفة، ما أدى إلى أعراض كالاكتئاب والهلع واضطرابات النوم.

4. فقدان الشعور بالكرامة والاستقلالية: لأنهم اضطروا للاعتماد المفرط على الآخرين في بيئة غير مهيأة، مما زاد من إحساسهم بالضعف والعجز.

5. تراجع القدرات الوظيفية والتعليمية: نتيجة انقطاع التأهيل والتعليم، وتوقف الجلسات النفسية أو التدريبية.

هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي خاص، ضمن برامج إعادة تأهيل طويلة المدى، تراعي خصوصيتهم وحجم المعاناة التي مرّوا بها.
· الأثر الاجتماعي لذوي الإعاقة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة كان عميقًا وواسع النطاق، وشمل عدة جوانب من حياتهم اليومية، منها:

1. تفكك الروابط الاجتماعية:  

   التهجير والنزوح القسري تسببا في تفكيك العائلات وانقطاع ذوي الإعاقة عن مجتمعاتهم الداعمة، مثل الأصدقاء أو زملاء التعليم أو مراكز التأهيل.

2. الوصمة والتمييز:  

   في أماكن الإيواء المزدحمة وغير المهيأة، غالبًا ما عانى ذوو الإعاقة من الإهمال أو التجاهل أو حتى النظرة السلبية، ما عمّق عزلتهم الاجتماعية.

3. فقدان المشاركة المجتمعية:  

   توقفت مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية، التعليمية، والدينية بسبب غياب التسهيلات وغياب المؤسسات، مما زاد من شعورهم بالإقصاء.

4. زيادة الاعتماد على الآخرين:  

   بسبب غياب البنية التحتية المناسبة وخسارة الأدوات المساعدة، أصبح الكثير منهم يعتمد كليًا على أفراد الأسرة، ما أثر على استقلاليتهم ودورهم الاجتماعي.

5. ضعف فرص الدعم المجتمعي:  

   انهارت شبكات الحماية الاجتماعية، وأُغلقت المؤسسات الداعمة، ما أدى لتراجع فرصهم في تلقي الرعاية أو حتى التعبير عن احتياجاتهم.

النتيجة: تآكل مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتفاقم تهميشهم، مما يتطلب برامج تدخل عاجلة لإعادة دمجهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية بعد الحرب.
لأثر التربوي للحرب على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في قطاع غزة

تسببت الحرب المستمرة في قطاع غزة في دمار واسع النطاق على النظام التعليمي عمومًا، وكانت آثارها أكثر قسوة على فئة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، الذين واجهوا تحديات تربوية مضاعفة، يمكن تلخيصها كالتالي:

1. انقطاع كامل عن العملية التعليمية:  

   نتيجة القصف الواسع وتدمير المدارس، توقفت المدارس والمراكز المتخصصة بتعليم المكفوفين. لم يعد هناك إمكانية لاستمرار التعليم الحضوري أو الإلكتروني بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت.

2. فقدان الوسائل التعليمية المخصصة:  

   تم فقدان طابعات بريل، الكتب الناطقة، والأجهزة المساعدة التي تُعد جوهرية لتعليم المكفوفين. كما لم تُؤمَّن بدائل أو تعويضات لهذه الوسائل، ما أدى إلى توقف كامل في تحصيل المعرفة.

3. عزل تربوي ونفسي:  

   أدى النزوح والتشتت إلى عزل الطلاب المكفوفين عن أقرانهم، مع غياب الدعم النفسي أو التربوي، مما أثر سلبًا على دافعيتهم للتعلم وثقتهم في الذات.

4. حرمان من التفاعل المباشر:  

   فقد الكفيف بيئة الصف الآمنة والتفاعل المباشر مع المعلمين، وهي بيئة ضرورية لتطور مهاراته التعليمية واللغوية، خصوصًا في مراحل الطفولة.

5. توقف برامج التأهيل والتدريب:
أُغلقت مراكز التأهيل التربوي والمهني الخاصة بالمكفوفين، والتي كانت تقدم برامج دعم تعليمي ووظيفي، مما يؤثر على فرصهم المستقبلية في التعليم والعمل.

---

النتيجة:  

الطلاب ذوو الإعاقة البصرية في غزة أصبحوا خارج المنظومة التعليمية تمامًا، ومع استمرار الحرب، يواجهون خطر الأمية التربوية والتهميش طويل الأمد، ما يتطلب تدخلًا تربويًا طارئًا لإعادة دمجهم في التعليم.
أُغلقت مراكز التأهيل التربوي والمهني الخاصة بالمكفوفين، والتي كانت تقدم برامج دعم تعليمي ووظيفي، مما يؤثر على فرصهم المستقبلية في التعليم والعمل.

---

الأثر الاقتصادي
· تسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة في آثار اقتصادية كارثية، انعكست بشكل مضاعف على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، نظرًا لوضعهم الهش أساسًا وغياب السياسات التي تراعي احتياجاتهم في الأزمات. ويمكن تلخيص هذه الآثار في المحاور التالية:

1. فقدان مصادر الدخل والدعم:  

   غالبية ذوي الإعاقة البصرية كانوا يعتمدون على أعمال بسيطة، أو دعم جزئي من مؤسسات أهلية، أو شبكات الرعاية الاجتماعية. الحرب أدت إلى انهيار هذه المصادر، مما دفع الكثير منهم وأسرهم إلى حافة الفقر المدقع.

2. انعدام الأمن الغذائي:  

   أدت الحرب إلى نقص حاد في المواد الغذائية، وارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرة ذوي الدخل المحدود، خصوصًا ذوي الإعاقة البصرية. كما أن صعوبة الوصول إلى المساعدات الإغاثية بسبب الحصار أو سوء التنسيق في مراكز النزوح فاقمت معاناتهم.

3. غياب أدوات الإتاحة المعيشية:  

   تسببت الحرب في تدمير أو فقدان الأدوات المساعدة (أجهزة ناطقة، عصي، ساعات ناطقة، أدوات قراءة...)، وهي أدوات ضرورية للاستقلال الاقتصادي والمعيشي، ما أدى إلى اعتماد كلي على الآخرين وفقدان الحد الأدنى من القدرة على التنقل أو إدارة الموارد.

4. تراجع فرص العمل والدعم المؤسسي:

توقف البرامج التشغيلية والتأهيلية التي كانت توفر دخلاً بسيطًا أو فرص عمل مدعومة، ما زاد من معدلات البطالة والفقر لدى المكفوفين، وخاصة النساء منهم.

5. انعدام الحماية الاجتماعية المستجيبة:  

   لم تشمل خطط الإغاثة أو الحماية الاجتماعية استجابات مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، مما أدى إلى إقصائهم من الحصص العادلة للغذاء، المأوى، والمساعدات النقدية الطارئة.

النتيجة: يعيش ذوو الإعاقة البصرية في غزة تحت تهديد التجويع والحرمان المعيشي الكامل، ما يجعلهم من أكثر الفئات تعرضًا للهشاشة في ظل الحرب، ويستدعي تدخلًا إنسانيًا عاجلًا بمراعاة شاملة لخصوصيتهم.

ثامناً
تاسعاً التوصيات

التوصيات العامة لتقرير الظل حول انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في ظل حرب الإبادة بغزة

1. تحديث قواعد البيانات والتوثيق الميداني  

ضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المتأثرين بالنزاع في غزة، مع توثيق مواقعهم واحتياجاتهم الخاصة، لتعزيز استهداف الدعم وضمان استجابة فعالة تستند إلى بيانات موثقة.

2. دمج احتياجات ذوي الإعاقة البصرية في خطط الاستجابة الإنسانية  

يجب أن تتضمن جميع خطط الطوارئ والاستجابة الإنسانية آليات واضحة تراعي خصوصية واحتياجات ذوي الإعاقة البصرية، مبنية على مبادئ الشمولية وعدم التمييز، لضمان وصولهم إلى المساعدات والخدمات دون عوائق.

3. توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيل طارئة  

توزيع الأجهزة المساعدة مثل العصي البيضاء، الأجهزة الناطقة، وأدوات التكبير بشكل عاجل، إلى جانب تقديم خدمات تأهيل بدنية ونفسية متخصصة تلبي احتياجات ذوي الإعاقة البصرية في ظل ظروف الحرب.

4. ضمان وصول ذوي الإعاقة البصرية إلى مراكز الإيواء والخدمات الأساسية  

تأهيل مراكز النزوح لتكون صديقة لذوي الإعاقة البصرية، من خلال توفير علامات صوتية وأدلة مرافق، وتدريب الطواقم العاملة على أسس التعامل مع هذه الفئة، لضمان سلامتهم وكرامتهم.

5. تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي المتخصص تصميم وتنفيذ برامج دعم نفسي واجتماعي تراعي آثار الصدمة، العزلة، وفقدان الأدوات المساعدة، مع التركيز على توفير دعم مستدام يسهم في تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة البصرية.

6. توفير فرص التعليم والبدائل التعليمية المرنة  

دعم التعليم الشامل والمدمج مع توفير بدائل تعليمية مثل التعليم عن بعد، لتلبية احتياجات الطلبة المكفوفين وضعاف البصر الذين تأثروا بالنزوح أو بتدمير مؤسساتهم التعليمية.

7. دعم سبل العيش والتوظيف المرن.  

إطلاق مشاريع تنموية قصيرة وطويلة الأجل تراعي إمكانات ذوي الإعاقة البصرية، مع التركيز على فرص العمل عن بُعد أو ضمن بيئات آمنة، إضافة إلى دعم مالي مباشر للحالات المتضررة بشدة.

8. المناصرة المحلية والدولية لحقوق ذوي الإعاقة البصرية  

تعزيز جهود الضغط والمناصرة لضمان إدماج ذوي الإعاقة البصرية في كافة مراحل الإغاثة وإعادة الإعمار، والامتثال الكامل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) والقانون الدولي الإنساني.

تاسعا الخاتمة
إن الانتهاكات المتعددة التي تعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية في غزة خلال حرب الإبادة تشكل جرحًا عميقًا في نسيج حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. فقد كشفت الحرب والحصار عن هشاشة الحماية القانونية والإنسانية المقدمة لهذه الفئة، التي تحتاج إلى دعم خاص واهتمام متزايد، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية للنزاع المسلح.

إن استمرار هذه الانتهاكات يشكل تحديًا أخلاقيًا وقانونيًا للمجتمع الدولي، ويستلزم تضافر الجهود للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الممارسات، وضمان احترام حقوق ذوي الإعاقة وفقًا للمعايير الدولية. كما يؤكد التقرير على ضرورة إدماج احتياجات ذوي الإعاقة البصرية في كل مراحل الإغاثة وإعادة الإعمار، لضمان استعادة كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

وفي ظل هذا الواقع، تظل آمالنا معلقة على التزام المجتمع الدولي بمساءلة الجهات المسؤولة وتفعيل آليات الحماية والدعم، بما يرسخ مبادئ العدالة والمساواة ويعيد الأمل لهذه الفئة الإنسانية المهمة.
